
 

 إع�ن الحق في التنمية

  اعتمد ونشر علي الم� بموجب قرار الجمعية العامة

  ١٩٨٦كانون ا+ول/ديسمبر  ٤المؤرخ في  ٤١/١٢٨ل�مم المتحدة 

    

  إن الجمعية العامة، 

  مشاركتھم، النشطة والحرة والھادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنھا، لرفاھية السكان بأسرھم وا+فراد جميعھم على أساس  شاملة تستھدف التحسين المستمرالجنس أو اللغة أو الدين،وإذ تسلم بأن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافيـة وسياسـية تعزيز وتشجيع احترام حقوق اBنسان والحريات ا+ساسية للجميع دون تمييز بسبب العنصـر أو ت الطابع اDقتصادي أو اDجتماعي أو الثقـافي أو اBنسـاني وفـى في حل المشاكل الدولية ذاإذ تضع في اعتبارھا مقاصد ومبادئ ميثاق ا+مـم المتحـدة المتصـلة بتحقيـق التعـاون الـدولي 

  الحريات المبينة في ھذا اBعZن إعماD تاما، اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق ووإذ ترى أنه يحق لكل فرد، بمقتضى أحكام اBعZن العالمي لحقوق اBنسان، أن يتمتـع بنظـام 

  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تشير إلى أحكام العھد الدولي الخاص بالحقوق اDقتصـادية واDجتماعيـة والثقافيـة والعھـد 

  من الدوليين، وزيادة تعزيز العZقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا للميثاق، السلم وا+بإنھاء اDستعمار، ومنع التمييز، واحترام ومراعاة حقوق اBنسـان والحريـات ا+ساسـية، وحفـظ لdنسان وتقدم وتنمية جميع الشـعوب اقتصـاديا واجتماعيـا، بمـا فـي ذلـك الصـكوك المتعلقـة ا+خــرى الصــادرة عــن ا+مــم المتحــدة ووكاDتھــا المتخصصــة فيمــا يتعلــق بالتنميــة المتكاملــة وإذ تشير كذلك إلى ما يتصل بـذلك مـن اDتفاقـات واDتفاقيـات والقـرارات والتوصـيات والصـكوك 

  السياسي بحرية وفى السعي إلى تحقيق تنميتھا اDقتصادية واDجتماعية والثقافية بحرية، وإذ تشير إلى حق الشعوب في تقرير المصير الذي بموجبه يكون لھا الحـق فـي تقريـر وضـعھا 

  اBنسان، ومواردھــا الطبيعيــة مــع مراعــاة ا+حكــام ذات الصــلة مــن العھــدين الــدوليين الخاصــين بحقــوق ا إلى حق الشعوب في ممارسـة السـيادة التامـة والكاملـة علـى جميـع ثرواتھـا وإذ تشير أيض

  القومي أو اDجتماعي أو الملكية أو المولد أو غير ذلك من ا+وضاع، العـرق أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة أو الــدين أو الـرأي السياسـي أو غيـره مـن اjراء أو ا+صــل وق اBنسان والحريات ا+ساسية للجميع دون تمييز من أي نوع كـالتمييز بسـبب العالميين لحقوإذ تضع في اعتبارھا اDلتزام الواقـع علـى الـدول بموجـب الميثـاق بتعزيـز اDحتـرام والمراعـاة 

  اBنسانية، والتھديــدات بــالحرب، مــن شــأنه أن يســھم فــي إيجــاد ظــروف مواتيــة لتنميــة جــزء كبيــر مــن نيـة والوحـدة الوطنيـة والسـZمة اBقليميـة، والعدوان والتھديـدات الموجھـة ضـد السـيادة الوطوالفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصـري والسـيطرة واDحـتZل ا+جنبيـين، بالشعوب وا+فراد المتأثرين بحاDت مثل الحاDت الناشئة عن اDسـتعمار، واDسـتعمار الجديـد، واســعة النطــاق والصــارخة لحقــوق اBنســان الخاصــة وإذ تــرى أن القضــاء علــى اDنتھاكــات ال

ــات ا+ساســية متZحمــة المدنيــة والسياســية واDقتصــادية  تحقيقــا تامــا، نشــأت فــي جملــة أمــور، عــن إنكــار الحقــوقوإذ يساورھا القلق إزاء وجود عقبات خطيرة في طريق تنمية البشر والشعوب وتحقيق ذواتھم  ــع حقــوق اBنســان والحري ــرى أن جمي ــة، وإذ ت ــة والثقافي ومترابطة وأن تعزيز التنمية يقتضي إيZء اDھتمام على قدم المسـاواة Bعمـال وتعزيـز وحمايـة واDجتماعي



  بھا وإنكار غيرھا من حقوق اBنسان والحريات ا+ساسية، D يمكن، وفقا لذلك، أن يبرر تعزيز بعض حقوق اBنسان والحريات ا+ساسية واحترامھا والتمتـع لنظر فيھا بصورة عاجلـة وأنـه الحقوق المدنية والسياسية واDقتصادية واDجتماعية والثقافية وا

  وإذ ترى أن السلم وا+من الدوليين يشكZن عنصرين أساسيين Bعمال الحق في التنمية، 

  الرئيسي منھا، ينبغــي لسياســة التنميــة أن تجعــل اBنســان المشــارك الرئيســي فــي التنميــة والمســتفيد ان النامية،وإذ تسلم بأن اBنسان ھو الموضع الرئيسي لعملية التنمية ولذلك فانه شعوب البلدالسZح ينبغي تكريسھا للتنمية اDقتصادية واDجتماعية لجميع الشعوب ولرفاھيتھـا وD سـيما السZح سيعزز كثيرا التقدم في ميدان التنمية، وأن الموارد المفرج عنھا من خـZل تـدابير نـزع من جديد وجود عZقة وثيقة بين نـزع السـZح والتنميـة، وأن التقـدم فـي ميـدان نـزع وإذ تؤكد 

  وإذ تسلم بأن إيجاد الظروف المواتية لتنمية الشعوب وا+فراد ھو المسئولية ا+ولى لدولھم، 

  تكون مصحوبة بجھود ترمى إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، تدرك أن الجھود المبذولة على الصعيد الـدولي لتعزيـز وحمايـة حقـوق اBنسـان ينبغـي أن وإذ 

  ن ا+مم، على السواء. في التنمية حق ل�مم ول�فراد الذين يكونووإذ تؤكد أن الحق في التنمية حق من حقوق اBنسـان غيـر قابـل للتصـرف، وأن تكـافؤ الفـرص 

  تصدر إعZن الحق في التنمية، الوارد فيما يلي: 

    ١المادة 

ــة الحق في التنمية حق من حقوق اBنسان غيـر قابـل للتصـرف وبموجبـه يحـق لكـل إنسـان  -١ ــة وثقافي ــة اقتصــادية واجتماعي ــق تنمي ــي تحقي ــع الشــعوب المشــاركة واBســھام ف التـي يمكـن فيھـا إعمـال جميـع حقـوق اBنسـان والحريــات  وسياسـية والتمتـع بھـذه التنميـةولجمي   ا+ساسية إعماD تاما. 

  الطبيعية. ممارسة حقھا، غير القابل للتصرف، في ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتھا ومواردھـا مراعاة ا+حكام ذات الصلة من العھدين الدوليين الخاصـين بحقـوق اBنسـان، الذي يشمل، مع ينطوي حق اBنسان في التنمية أيضا على اBعمال التام لحق الشعوب في تقريـر المصـير،  -٢

    ٢المادة 

  ة والمستفيد منه. التنمياBنسان ھو الموضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون المشارك النشـط فـي الحـق فـي  -١

  يتحمل جميع البشر مسؤولية عن التنمية، فرديا وجماعيا، آخذين في اDعتبار  -٢

  ينبغي لھم تعزيز وحماية نظام سياسي واجتماعي واقتصادي مناسب للتنمية. تجاه المجتمع الذي يمكنه وحده أن يكفل تحقيق اBنسـان لذاتـه بحريـة وبصـورة تامـة، ولـذلك ضرورة اDحترام التام لحقوق اBنسان والحريات ا+ساسـية الخاصـة بھـم، فضـZ عـن واجبـاتھم 

  ل للفوائد الناجمة عنھا. والھادفة، في التنمية وفي التوزيع العادالمستمر لرفاھية جميع السـكان وجميـع ا+فـراد علـى أسـاس مشـاركتھم، النشـطة والحـرة من حق الدول ومن واجبھـا وضـع سياسـات إنمائيـة وطنيـة مZئمـة تھـدف إلـى التحسـين  -٣

    ٣المادة 

تتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية عـن تھيئـة ا+وضـاع الوطنيـة والدوليـة المواتيـة Bعمـال  -١



  الحق في التنمية. 

  فقا لميثاق ا+مم المتحدة. الودية والتعاون فيما بين الدول ويقتضي إعمال الحق في التنمية اDحترام التام لمبادئ القانون الـدولي المتصـلة بالعZقـات  -٢

عة المتبادلة والتعـاون اقتصادي دولي جديد على أساس المساواة في السيادة والترابط والمنفالتنمية. وينبغي للدول أن تستوفى حقوقھا وتؤدي واجباتھا على نحو يعزز عملية إقامـة نظـام من واجب الدول أن تتعاون بعضھا مع بعض في تأمين التنمية وإزالـة العقبـات التـي تعتـرض  -٣   فيما بين جميع الدول، ويشجع كذلك مراعاة حقوق اBنسان وإعمالھا. 

    ٤المادة 

  بغية تيسير إعمال الحق في التنمية إعماD تاما. من واجب الدول أن تتخذ خطوات، فرديـا وجماعيـا، لوضـع سياسـات إنمائيـة دوليـة مZئمـة  -١

ــدان بالوســائل عزيز تنمية البلدان الناميـة علـى نحـو أسـرع. والتعـاون من المطلوب القيام بعمل مستمر لت -٢ ــد ھــذه البل ــة أساســي لتزوي ــدان النامي ــود البل ــة لجھ ــال، كتكمل ــدولي الفع   والتسھيZت المZئمة لتشجيع تنميتھا الشاملة. ال

    ٥المادة 

  اDقليمية، والتھديدات بالحرب، ورفض اDعتراف بالحق ا+ساسي للشعوب في تقرير المصير. مة والتــدخل ا+جنبــي، والتھديــدات ا+جنبيــة ضــد الســيادة الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والســZأشكال العنصـرية والتمييـز العنصـري، واDسـتعمار، والسـيطرة واDحـتZل ا+جنبيـين، والعـدوان الخاصة بالشعوب وا+فراد المتأثرين بحاDت مثل الحاDت الناشئة عن الفصل العنصري، وجميـع ق اBنسـان تتخذ الدول خطوات حازمة للقضاء على اDنتھاكات الواسعة النطاق والصارخة لحقو

    ٦المادة 

نس أو لجميع حقوق اBنسان والحريات ا+ساسية للجميع دون أي تمييز بسـبب العـرق أو الجـينبغي لجميع الدول أن تتعاون بغيـة تعزيـز وتشـجيع وتـدعيم اDحتـرام والمراعـاة العـالميين  -١   اللغة أو الدين. 

  والثقافية، والنظر فيھا بصورة عاجلة. Bعمال وتعزيـز وحمايـة الحقـوق المدنيـة والسياسـية واDقتصـادية واDجتماعيـة قدر المساواة جميع حقوق اBنسان والحريات ا+ساسية متZحمة ومترابطة، وينبغي إيZء اDھتمام علـي  -٢

٣- B جتماعية والثقافية. زالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية والناشئة عن عدم ينبغي للدول أن تتخذ خطواتDقتصادية واDعن الحقوق ا Zمراعاة الحقوق المدنية والسياسية، فض  

    ٧المادة 

  الفعالة +غراض التنمية الشاملة، وD سيما تنمية البلدان النامية. رقابة دولية فعالة، وكذلك من أجل استخدام الموارد المفـرج عنھـا نتيجـة لتـدابير نـزع السـZح ما في وسعھا من أجل تحقيق نزع السZح العام الكامل في ظل  الغاية ينبغي لھا أن تبذل كلينبغي لجميع الدول أن تشجع إقامـة وصـيانة وتعزيـز السـلم وا+مـن الـدوليين، وتحقيقـا لھـذه 

    ٨المادة 

  إصZحات اقتصادية واجتماعية مناسبة بقصد استئصال كل المظالم اDجتماعية. شـط فـي عمليـة التنميـة. وينبغـي إجـراء وينبغي اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام المـرأة بـدور نالموارد ا+ساسية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء واBسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل. التنمية ويجب أن تضمن، فـي جملـة أمـور، تكـافؤ الفـرص للجميـع فـي إمكانيـة وصـولھم إلـى ي، جميـع التـدابير الZزمـة Bعمـال الحـق فـي ينبغي للدول أن تتخـذ، علـى الصـعيد الـوطن -١



  التنمية وفى اBعمال التام لجميع حقوق اBنسان. ينبغي للدول أن تشجع المشاركة الشعبية في جميع المجـاDت بوصـفھا عـامZ ھامـا فـي  -٢

    ٩المادة 

  إلى كل واحد منھا في إطار الجميع. حق في التنمية، المبينة في ھذا اBعZن، متZحمة ومترابطة وينبغي النظر جميع جوانب ال -١

  الخاصين بحقوق اBنسان. يستھدف انتھاك الحقوق المبينة في اBعZن العالمي لحقوق اBنسان وفى العھدين الـدوليين أي عمــل أنــه يعنــي أن +ي دولــة أو مجموعــة أو فــرد حقــا فــي مزاولــة أي نشــاط أو فــي أداء ليس في ھذا اBعZن ما يفسر على أنه يتعارض مع مقاصد ومبادئ ا+مم المتحدة أو على  -٢

    ١٠المادة 

سات وتـدابير تشـريعية وتـدابير أخـرى في ذلك صياغة واعتماد وتنفيذ تدابير على صعيد السياينبغي اتخاذ خطوات لضمان ممارسة الحق في التنمية ممارسة كاملة وتعزيزه التدريجي، بمـا    على الصعيدين الوطني والدولي. 

  

 
 


